كتاب دورى رقم 1 لسنه 2003

بشأن المعاملة التأمينية للمرأة العاملة نصف الوقت

تنص المادة رقم 72 من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978 على أنه :

"يجوز للسلطة المختصة وفقا للقواعد التي تضعها للترخيص للعاملة بان تعمل نصف أيام العمل الرسمية وذلك مقابل نصف الأجر المستحق لها..

واستثناء من حكم المادة رقم 125 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم79 لسنه 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل وتدخل المدة بالكامل ضمن مده اشتراكها فى النظام المذكور"

وقد أصدر الجهاز المركزى للتنظيم والإداره الكتاب الدورى رقم 4 لسنه 1994 بشأن حقوق المرأة العاملة التي يرخص لها العمل نصف الوقت ونص على أن الترخيص بالعمل نصف الأيام يكون مقابل نصف الأجر الأساسى .

كما أصدر الكتاب الدورى رقم 2 لسنه 2000 بشأن القواعد التنفيذية لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم187 لسنه 2000 فى شأن المزايا المقررة للمرأة العاملة التي تعمل نصف وقت العمل  الرسمى .

ومن ثم فإن المرأة العاملة التي تعمل نصف الوقت تستحق نصف الأجور المرتبطة بأداء العمل مثل الحوافز والمكافآت التشجيعية والتعويض عن الجهود غير العادية متى توافرت شروط استحقاقها وذلك دون الأجور الإضافية عن ساعات العمل الزائدة ونظرا لما أثير عن كيفيه المعاملة التأمينية للمرأة العاملة المرخص لها بالعمل نصف الوقت فقد انتهت مذكره وزاره التأمينات رقم 193 بتاريخ 2\6\2002 إلى انه فى حاله الترخيص للمراه العاملة بالدولة أو القطاع العام بالعمل نصف أيام العمل الرسمية مقابل الحصول على نصف الأجر تتحمل العاملة حصتها فى الاشتراكات وتتحمل جهة العمل حصتها وتؤدى للصندوق المختص فى المواعيد الدورية وفقا للاتى:

1. الأجر الاساسى :
(1) تؤدى الاشتراكات على أساس كامل هذا الأجر بافتراض مباشر المرأة العاملة لعملها كل أيام العمل 

    2.الأجر المتغير: :

 (أ) عناصر الأجر المتغير المحدد قيمتها أو نسبتها بمقتضى قوانين أو لوائح اى العناصر غير المرتبطة بإنتاجيه العامل كالبدلات و العلاوات الخاصة التي لم تضم إلى الأجر الاساسى وأعانه غلاء المعيشة والعلاوة ألاجتماعيه تؤدى عنها الاشتراكات على أساس كامل قيمه هذه العناصر وبافتراض مباشره العاملة لعملها كل أيام العمل الرسمية .

(ب) عناصر الأجر المتغير التي يرتبط تحديد قيمتها بمستوى أداء العاملة اى العناصر المرتبطة بإنتاجيه العاملة كالحوافز والتعويض عن الجهود غير العادية والمكافآت التشجيعية متى توافرت شروط استحقاقها تؤدى عنها الاشتراكات على أساس ما تحصل عليه العاملة بالفعل من هذه العناصر.

مع مراعاة أن يتحمل كل من صاحب العمل والمؤمن عليه بكامل حصته على الأجر بالنسبة لكل من الأجر الاساسى وعناصر الأجر المتغير المنصوص عليها فى البند "أ" وبالنسبة للبند"ب" تؤدى على أساس ما تحصل عليه على أن تؤدى هذه الاشتراكات فى المواعيد الدورية .

لذلك يهيب الصندوق بأجهزة التأمين الاجتماعي بالوحدات الإدارية تنفيذ ما ورد بهذا الكتاب بكل دقه .

14/1/2003                                                                                 

     رئيس الصندوق
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